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 عمان – يخشـــى اللاجئون السوريون 
فـــي الأردن من أن يجبرهـــم قطع برنامج 
الأغذية العالمي للمســـاعدات على العودة 
إلى ســـوريا، وهـــو ما ســـوف يعرضهم 
للاعتقـــال والتعذيـــب مـــن قبـــل النظام 

السوري.
ومنـــذ بداية العام الحالـــي عاد نحو 
2250 لاجئـــاً إلى ســـوريا، في حين يوجد 
فـــي الأردن نحـــو 665 ألفَ لاجئ ســـوري 
مسجّلين لدى المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين. وسيوقف البرنامج المساعدات 
اعتبـــاراً من شـــهر أكتوبـــر المقبل، حيث 
تلقـــت الآلاف مـــن الأســـر فـــي الحـــادي 
والثلاثين من أغســـطس الماضي رســـائل 
نصيـــة مـــن البرنامـــج تعلمهـــم بتوقف 
المســـاعدات الغذائية عنهم بسبب نقص 

التمويل.
ولـــن يتلقـــى 21 ألف لاجئ ســـوري 
مســـاعداتهم الغذائية الشهرية اعتبارا 
من أكتوبر المقبل بسبب نقص التمويل 
الـــذي أجبـــر البرنامـــج علـــى إعطـــاء 
الأولويـــة للأكثـــر احتياجـــا. وأوضح 
برنامـــج الأغذية العالمـــي أن ”التمويل 

فـــي الوضـــع الحالي غيـــر كاف لتلبية 
اللاجئين  لجميع  الغذائية  الاحتياجات 
فـــي الأردن“، مشـــددا على أنـــه يحتاج 
”بشـــكل عاجـــل إلـــى 58 مليـــون دولار 
أميركـــي لمواصلـــة تقديم المســـاعدات 
الغذائية الشـــهرية لنصف مليون لاجئ 

حتى نهاية العام“.
ونقـــل البيـــان عـــن الممثـــل المقيم 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي فـــي الأردن 
ألبرتو كوريا مينديز قوله إن ”الأوقات 
العصيبـــة تتطلـــب إجـــراءات صعبة. 
يتعين علينـــا اتخاذ بعـــض الخيارات 
لتحديـــد أولويـــات التمويـــل الحالـــي 
وتقديم المســـاعدة الغذائيـــة لمن هم في 

أمس الحاجة إليها“.
وأضاف ”هذه خيارات مؤلمة، إذ أن 
هذه العائلات لا يمكنها توفير طعامها 
دون المســـاعدات الغذائيـــة المقدمة من 

البرنامج“.
وتابـــع ”في حـــال لم نتلـــق المزيد 
من التمويل، قد نجد أنفســـنا مجبرين 
على قطع المســـاعدات الغذائية عن ربع 
مليـــون لاجئ آخريـــن يقيمـــون خارج 

المخيمـــات بنهايـــة شـــهر ســـبتمبر“. 
وأشـــار البيان إلى أن قطع المساعدات 
نتيجة تأثر  يأتي في ”أســـوأ الأوقات“ 
العائلات بتداعيات جائحة كوفيد – 19.

ويقـــدم البرنامج 32 دولارا شـــهريا 
لكل فرد من الأســـر ”شديدة الاحتياج“، 
بينمـــا يقدم 21 دولارا شـــهريا لكل فرد 
من الأسر المصنفة ”متوسطة الحاجة“.

وقـــال مينديـــز إنـــه ”بســـبب الآثـــار 
الاقتصادية التي أدت إليها جائحة كورونا 
أصبـــح العديد من اللاجئـــين أكثر عرضة 
للخطـــر، وزادت احتياجاتهم الإنســـانية. 
نحن نعتمـــد على دعم المانحين اليوم أكثر 

من أي وقت مضى“.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
ســـوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما 

تقـــدر عمّان عدد الذين لجـــأوا إلى المملكة 
منذ انـــدلاع النزاع في ســـوريا بنحو 1.3 
مليون، يقيـــم 750 ألفا منهم في البلاد قبل 
عام 2011 بحكم النســـب والمصاهرة ، قبل 
افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
بشـــكل رســـمي في يوليو 2012، الذي بات 
ينظـــم وجودهم داخل المخيمات وليس في 

المدن أو القرى الأردنية.
ويشكل هذا العدد الكبير من السوريين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى البلد الذي 
يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق 
بالميـــاه والطاقـــة. وقد انتقـــدت عمّان في 
الكثير من المرات تخـــاذل المجتمع الدولي 
فـــي الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، 

إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.
والأسبوع الماضي أكدت منظمة العفو 
الدوليـــة في تقريـــر بعنـــوان ”أنت ذاهب 
إلى الموت“، بأن العشـــرات مـــن اللاجئين 
الســـوريين العائدين إلى بلادهم تعرضوا 
للنظـــام  الأمنيـــة  الأجهـــزة  لانتهـــاكات 
الســـوري، بما فيهـــا الاعتقـــال والتعذيب 
والاغتصاب، مشددة على أن سوريا ليست 

مكانا آمناً.

لا نملك عصا سحرية أولى رسائل الحكومة 

اللبنانية الجديدة

قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن 

يجبرهم على العودة إلى بلادهم

أهداف الحكومة مخالفة لأولويات اللبنانيين

 بيــروت – اســـتهل رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي مهامه التي بدأها 
الاثنـــين بموجة مـــن التشـــاؤم الممزوجة 
بالتفـــاؤل الحذر، فـــي وقـــت ينتظر فيه 
اللبنانيون حلولا لأزمتي الوقود والدواء 
بشـــكل عاجل ووقف الانهيار الاقتصادي 
الذي تعاني منه البلاد بشكل أقل إلحاحا.

الجلســـة  خـــلال  ميقاتـــي  وقـــال 
الافتتاحيـــة للحكومـــة الجديدة في قصر 
الرئاسة شرقي العاصمة بيروت بحضور 
الرئيس ميشال عون إن حكومته ”لا تملك 
عصـــا ســـحرية“ وينتظرهـــا ”الكثير من 

العمل“.
للغاية،  صعـــب  ”الوضـــع  وأضـــاف 
ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم 
والتخطيط نســـتطيع جميعا كفريق عمل 
واحد أن نحقق لشـــعبنا الصابر والمتألم 

بعضا مما يأمله ويتمناه“.
وتعهد ميقاتي بأن يعمل جاهدا لحل 
أزمات الوقـــود والـــدواء اللذين تقلصت 
إمداداتهمـــا مـــع انخفـــاض احتياطـــات 
العملـــة الأجنبية في البـــلاد التي تعتمد 
بشكل كبير على الواردات، إلا أن مراقبين 
يشككون في القدرة السريعة على تحقيق 

ذلك.

وفي وقت يأمل اللبنانيون أن تتمكن 
الحكومة الجديدة أخيرا من رســـم طريق 
للخروج ببلادهم من الأزمة التي شـــهدت 
تراجع قيمة العملة بنحو 90 في المئة منذ 
أواخر 2019 ودفعت بثلاثة أرباع السكان 
إلـــى الفقر، تبدو أهداف الحكومة مغايرة 

لأولوياتهم.
وتهدف الحكومة بشكل أساسي، وفق 
ميقاتي، إلى تنشـــيط مسار التفاوض مع 
ممثلـــي صنـــدوق النقد الدولـــي أملا في 
الحصـــول على مســـاعدات مالية عاجلة، 

وذلـــك بعـــد الاتفاق علـــى خطّـــة طريق 
اقتصادية مالية إصلاحية.

ويرى مراقبــــون أن النجــــاح في هذا 
المســــار غيــــر مرتبط بخيــــارات الحكومة 
بقدر ما هو مرتبط بقرارات سياســــية من 

الدول الكبرى بشأن لبنان.
وأما المهمة الثانية الرئيسة للحكومة 
فتتمثل في إعادة هيكلة القطاع الحكومي 
بكامــــل مؤسســــاته، والبــــدء بإجــــراءات 
ملموســــة لوقف الهدر ومكافحة الفســــاد، 
وإعــــادة جدولة ديون لبنــــان والعمل على 
موازنة الــــواردات مــــع المصاريف لإعادة 

التوازن إلى المالية العمومية.
ويــــرى محللون أن هــــذه الإصلاحات 
عرضة للفشــــل بسبب ضيق الوقت، حيث 
أنّ الفتــــرة الزمنيّة المتُاحة لعمل الحكومة 
الجديدة مَحــــدودة وتنتهي الربيع القادم، 
الإصلاحــــات  ارتبــــاط  بســــبب  وكذلــــك 
وباعتبارات  داخليّة  سياســــيّة  بتوازنات 

طائفية حساسة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أهميــــة الأهداف 
أولويــــات  فــــإن  المرســــومة  الرئيســــية 

اللبنانيين مغايرة لأهداف الحكومة.
ويريد اللبنانيون حلولا فورية لأزمات 
الكهرباء والبنزين والمازوت واســــتفحال 
الغــــلاء وتراجــــع القُدرة الشــــرائية وعدم 
القــــدرة على تســــديد أقســــاط الدراســــة 

لأبنائهم.
وتســــتوجب كل هذه المطالب العاجلة 
فتــــرة زمنية ليســــت بالقصيــــرة من أجل 
الاســــتجابة ولــــو جزئيــــا لها وهــــو ما لا 

يتوفــــر في حكومــــة ميقاتــــي التي ورثت 
أزمات متراكمة يصعب حلها بشكل عاجل.

مــــا  أقصــــى  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
باستطاعة الحكومة اللبنانية الجديدة في 
علاقة بانتظارات اللبنانيين هو المحافظة 
على الوضــــع القائم وعــــدم تدحرجه إلى 
الأســــوأ، وهو ما يعكسه تصريح ميقاتي 
بأنه لا يملك عصا ســــحرية وأنه لا بد من 

التضحية.
أزمــــة  أشــــهر  منــــذ  لبنــــان  ويشــــهد 
محروقــــات حــــادة وشــــحاً فــــي الأدوية. 
وشــــرعت الســــلطات منذ أشــــهر في رفع 
الدعم تدريجيا عن ســــلع رئيسية أبرزها 
الطحــــين والوقود والأدويــــة. لكن ذلك لم 
يخفــــف من الأزمات، فلا تزال أدوية كثيرة 
غير متوفرة، ولا يزال الســــكان ينتظرون 
فــــي طوابيــــر لســــاعات طويلــــة لتعبئــــة 

سياراتهم بالبنزين.
وأعلنت نقابة أصحاب المحطات الأحد 
أن أكثر من 90 في المئة من المحطات أقفلت 
أبوابها ”بســــبب عدم تسلمها المحروقات 
مــــن الشــــركات المســــتوردة بســــبب نفاد 
الكمية وعدم فتح مصرف لبنان اعتمادات 
للشــــركات  للدفــــع  جديــــدة“  مصرفيــــة 

المستوردة.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة الإثنـــين أن 
لبنان تبلّغ من صندوق النقد الدولي أنه 
سيتســـلم في السادس عشـــر من الشهر 
الحالـــي حوالي مليار و135 مليون دولار 
أميركي بـــدل حقوق الســـحب الخاصة 
على أن تودع في حســـاب مصرف لبنان، 

الذي يحذر من نضوب احتياطي الدولار 
لديه.

ووافق صندوق النقد الدولي الشــــهر 
الماضــــي على منح دولــــه الأعضاء حقوق 
السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها 
لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول 
الأكثر ضعفاً، بهدف دعم الاقتصاد العالمي 

الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد – 19.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة 
وليس لها وجود مادي، بل تستند قيمتها 
إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية 
هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني 
والرينمينبــــي أو اليــــوان والــــين. ويمكن 
اســــتخدامها بمجــــرد إصدارهــــا كعملــــة 
احتياطيــــة تعمــــل علــــى اســــتقرار قيمة 
العملــــة المحلية أو تحويلهــــا إلى عملات 

أقوى لتمويل الاستثمارات.
وكانت المحادثات بين لبنان وصندوق 
النقد الدولــــي قد انهارت الصيف الماضي 
مع تنــــازع السياســــيين والبنوك بشــــأن 
نطاق الخسائر الفادحة المدرجة في خطة 
التعافــــي المالــــي الحكومية التــــي أيدها 

الصندوق.
وأخفقت الحكومة الســــابقة في تنفيذ 
إصلاحــــات هيكلية يطالــــب بها المانحون 
منذ سنوات بما يشمل إجراءات للتصدي 

للفساد والهدر.
ورغــــم جرعــــة الدعــــم التــــي قدمهــــا 
صنــــدوق النقد الدولي تزامنا مع تســــلم 
الحكومة الجديدة مهامها، لا شيء يوحي 

بأن حكومة ميقاتي ستنقذ لبنان.

باشرت الحكومة اللبنانية الجديدة 
مهامها عبر توجيه رسائل متشائمة 
للبنانيين، ما يؤشر على قصورها 
في معالجة عدد هائل من الأزمات 
المستفحلة خلال فترة وجيزة. وفي 
وقت ينتظر فيه اللبنانيون انفراجة، 
ــــــون أن حكومة ميقاتي  يؤكد محلل
ستكون قد نجحت إذا ما حافظت 
على الوضــــــع القائم ومنعت المزيد 

من الانحدار.

الأيادي مكتوفة 

الجيـــش  يـــزال  مـــا   – الخرطــوم   
الســـوداني مهيمنًا على مقاليد الأمور 
مـــع تراجـــع دور القـــوى المدنيـــة لمـــا 
تشـــهده من انقســـام، بعد مـــرور أكثر 
مـــن عامـــين علـــى الإطاحـــة بالرئيس 
السوداني السابق عمر البشير وتوقيع 
اتفاق لتقاســـم الســـلطة بـــين المدنيين 

والعسكريين.
ووقـــع العســـكريون والمدنيون في 
أغســـطس 2019 اتفاقًا لتقاسم السلطة 
نـــص علـــى فتـــرة انتقالية مـــن ثلاث 
ســـنوات تم تمديدهـــا لاحقـــا بعـــد أن 
أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام 
مع عدد من حركات التمرد المسلحة في 

أكتوبر.
وبموجـــب الاتفـــاق يتولى الجيش 
الســـلطة على المستوى السيادي بينما 
تقود حكومة مدنية ومجلس تشـــريعي 

الفترة الانتقالية.
وقال جونـــاس هورنر من مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة ”أقام طرفـــا الحكم 
(الجيش والقوى المدنية) علاقات ودية 
بينمـــا يعمـــلان بتناســـق متقطـــع مع 
احتفاظ الجيش بسلطته بشكل فعال“.

”تباطـــؤ  أن  هورنـــر  وأضـــاف 
الجيش في الجوانب الرئيســـية للفترة 
والانقســـامات  التقدم،  أعاق  الانتقالية 
الداخلية ونقـــص القدرات أضرّا بقدرة 
المدنيـــين علـــى الاســـتمرار فـــي إدارة 

الفترة الانتقالية“.
وتعمقـــت الانقســـامات داخل قوى 
”الحريـــة والتغييـــر“، وهـــي تحالـــف 
للمعارضة المدنية الرئيسية التي قادت 
عام  للبشـــير  المناهضة  الاحتجاجـــات 

.2019
وشـــهد الدعـــم الشـــعبي للحكومة 
الـــوزراء  رئيـــس  بقيـــادة  الانتقاليـــة 
عبدالله حمدوك بعـــض التراجع خلال 
العامين الماضيين، ويرجع ذلك في جزء 
كبير منه إلـــى الإصلاحات الاقتصادية 
الحكومية التي أثرت سلبا على معيشة 

العديد من الأسر السودانية.
كما تصاعـــدت الانتقادات للحكومة 
بســـبب التأخـــر فـــي تحقيـــق العدالة 
لعائلات الضحايا الذين ســـقطوا تحت 
نظام البشـــير وخلال احتجاجات 2019 
التـــي أعقبت الإطاحة بـــه. وحتى الآن، 
لم يتم تشكيل مجلس تشريعي بعد في 

البلاد.
ويقول هورنر ”إن تشـــكيل المجلس 
التشريعي الانتقالي ســـيكون أساسياً 
لبـــدء الرقابة على الجيـــش“، موضحا 
أن ”خشـــية قـــوات الأمـــن والأحـــزاب 
إضعـــاف  مـــن  القديمـــة  السياســـية 
ســـلطاتها الحالية أعاقت هذا الإصلاح 

الحاسم“.
وعلى مدى العامين الماضيين شارك 
الجيـــش بشـــكل كبيـــر في السياســـة 
الخارجيـــة وأبـــرم اتفـــاق ســـلام مع 

المتمردين.
وقـــال مجـــدي الجزولـــي المحلـــل 
بمعهد ريفـــت فالي إن ”إعـــادة توجيه 
منذ  للســـودان  الخارجيـــة  السياســـة 
إطاحـــة البشـــير يحددهـــا الجيـــش“، 
لافتا إلـــى أنها ”تُرجمـــت إلى علاقات 
عســـكرية وثيقة مع الولايات المتحدة“.
ويعـــد اتفاق الســـودان العـــام الماضي 

على تطبيع العلاقات مع إسرائيل أحد 
الأمثلة على تغير السياســـة الخارجية 
للبـــلاد، وخطوة قلبت سياســـة طويلة 
الأمد منذ حرب الأيام الستة بين العرب 

وإسرائيل عام 1967.
وفـــي يناير الماضي وقع الســـودان 
علـــى وثيقـــة أبراهـــام للتطبيـــع مـــع 
الخزانـــة  وزيـــر  بحضـــور  إســـرائيل 
الأميركي ستيفن منوشين. لكن حمدوك 
أكد أن الصفقة لـــن تدخل حيز التنفيذ 
إلا بعـــد موافقـــة البرلمان الـــذي لم يتم 

تشكيله بعد.

أمـــين  العســـكري  الخبيـــر  ورأى 
إســـماعيل أن مشـــاركة المدنيـــين كانت 
”خجولـــة“، حتى في محادثات الســـلام 

مـــع المتمرديـــن. وعلـــق ”أصبـــح ملف 
السلام بالكامل لدى العسكريين“.

وفـــي أكتوبر شـــهدت عاصمة دولة 
جنوب الســـودان توقيع اتفاق ســـلام 
تاريخـــي بـــين الحكومـــة الســـودانية 
الانتقاليـــة وعـــدد من الحـــركات التي 
حملـــت الســـلاح فـــي إقليـــم دارفـــور 
بغـــرب البلاد وفي ولايتي النيل الأزرق 
التهميش  بســـبب  كردفـــان،  وجنـــوب 

الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وشـــهد توقيع هـــذا الاتفـــاق قائد 
قوات الدعـــم الســـريع ونائب المجلس 
الســـيادي الحاكم محمـــد حمدان دقلو 

المعروف باسم حميدتي.
والجانـــب الرئيســـي الآخـــر الذي 
يؤشر إلى هيمنة الجيش هو احتفاظه 
بالســـيطرة علـــى الشـــركات المربحـــة 
المتخصصـــة فـــي مجالات عديـــدة، من 
البنيـــة  وحتـــى  والدواجـــن  الزراعـــة 

التحتية.
وفي العـــام الماضي قال حمدوك إن 
80 في المئـــة من موارد البـــلاد ”خارج 
ســـيطرة وزارة المالية“. ومع ذلك ليس 
واضحـــا كم من حجم هـــذه الموارد بيد 

الجيش.
وقـــال مصـــدر عســـكري إن تدخل 
المدنيين في أي من الشـــؤون العسكرية 

يظل أمرا ”حساسا“.
وأضاف المصدر أن ”دعوات المدنيين 
ستظل  العســـكرية  المؤسســـة  لإصلاح 
تواجه بمقاومة من جانب العسكريين“.
وكان القـــادة المدنيـــون والحركات 
المتمردة الســـابقة يضغطـــون من أجل 
إجـــراء إصلاحات في الجيش تشـــمل 
دمج القوات شبه العسكرية والجماعات 

المسلحة داخل الجيش النظامي.
وفشـــل اتفاق تقاســـم السلطة لعام 
2019 في تحديد مسؤولية الإشراف على 
الإصلاحات الأمنية إذ أن وثيقة الاتفاق 
لم تحـــدد ذلك بشـــكل قاطـــع وتركتها 

تشاركية بين المدنيين والعسكريين.
ومع ذلك يعتقـــد هورنر أن المرحلة 
الانتقالية تتطلـــب أن يمارس المدنيون 
”فـــي نهايـــة المطـــاف الإشـــراف علـــى 

الجيش“.

الجيش لا يزال مهيمنا بعد 

عامين على تقاسم السلطة 

في السودان

الانقسامات أضرت 

بقدرة المدنيين على 

إدارة الفترة الانتقالية

جوناس هورنر

 الخرطوم – تســــعى الخرطوم لإدخال 
تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة 
بينها وموسكو بشأن إنشاء مركز إمداد 
للبحرية الروســــية في بورتسودان على 
البحر الأحمر نظرا لعدم وجود ثمار من 
ورائها مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع 

الاستراتيجي.
أن  الســــودانية  الحكومــــة  وتــــرى 
في  اقتصادهــــا  ومصلحــــة  مصلحتهــــا 
تعديل جوهري يتــــم على هذه الاتفاقية، 
فيمــــا لــــم تــــرد روســــيا بعد علــــى هذه 

المطالب السودانية الجديدة.
الروســــية  ســــبوتنيك  وكالة  ونقلت 
عن مصدر مطلع في الجيش الســــوداني 
قوله إن وزارة العدل الســــودانية أوصت 
بتعديــــل الاتفاقية التي تــــم توقيعها في 
عهــــد الرئيــــس الســــابق عمر البشــــير، 
موضحــــا أن حكومة الخرطوم طلبت من 
موسكو دفع مساعدات اقتصادية بقيمة 
خمسة مليارات دولار إلى بنك السودان 

المركزي مقابل اســــتخدام روســــيا لتلك 
القاعدة لمدة خمس سنوات.

الحكومــــة  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
الســــودانية أبدت موافقتها على توقيع 
اتفاقية جديدة تقضي بتمديد الموجودة 

لمدة تصل إلى 25 عاما.
وتلعــــب روســــيا علــــى وتــــر الدعم 
العســــكري مقابــــل الدعــــم الاقتصــــادي 
الذي ســــيتلقاه الســــودان مــــن الولايات 
المتحــــدة، فيمــــا تحتــــاج الخرطوم إلى 
النوعين والطرفين، لأن أســــلحة الجيش 
تهيمن عليها الصناعة الروســــية، وثمة 
صعوبــــات في إبرام اتفاقيات عســــكرية 
مع دول غربية حاليا في وقت تعاني فيه 
البلاد من مشكلات اقتصادية مستعصية 

تحتاج إلى مساعدات عاجلة.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا 
على الخرطوم لإنهاء أي وجود روســــي 
في سواحل الســــودان، مقابل مساعدات 

اقتصادية هو في أمس الحاجة إليها.

السودان يطلب تعديل اتفاق 

القاعدة البحرية مع روسيا

رغم دعم صندوق النقد 

الدولي تزامنا مع تسلم 

الحكومة الجديدة مهامها، 

لا شيء يوحي بأن ميقاتي 

سينقذ لبنان

أوقفنا المساعدات 

الغذائية بسبب نقص 

التمويل

ألبرتو كوريا مينديز


